
الحل السياس ف سوريا يتعثّر. ووتيرة الحرب والانتهاكات المشينة من قبل جميع الأطراف، سورية وغير سورية، تتعاظم.

لم تعد السلطة ف سوريا ترر سوى العودة ف ظل هيمنتها إل شرعية الدولة القائمة. بالمقابل، عرضت الهيئة العليا

للمفاوضات أخيراً عل فصائلها السياسية والمقاتلة للنقاش مسودة تصور خبرائها القانونيين عن المرحلة الانتقالية. أقل ما

يمن قوله للوهلة الأول أنّها كانت تحتاج إل الثير من التدقيق قبل طرحها الواسع.

تعتمد هذه الورقة أسس الوثائق الدولية لنّها لا تخلو من الغرابة ف نظرتها المؤسساتية. ويفترض وفقها أن تمارس هيئة

الحم الانتقال سلطات رئيس الجمهورية والحومة معاً، ولنّها ليست الحومة بالوقت ذاته. بل ستشل حومة تصريف

أعمال، ومن ثم حومة فعلية ف زمن لا يتم تحديده. لن دور هذه الحومة التنفيذي غير واضح سوى عبر استمرارية تقديم

الخدمات، مع احتفاظ هيئة الحم بجميع الصلاحيات التنفيذية، بما ف ذلك "تمثيل الدولة السورية ف جميع المحافل

والمنظّمات الدولية والإقليمية" و "تصريف الموازنة... وضمان عمل الوزارات والمؤسسات" و"التحم بالمؤسسات المالية

بما فيها البنك المركزي". هذا كلّه إل حين تطوير خبرة أكبر "للسلطات الحديثة التشيل"!

السلطة الوحيدة المنظورة لرئيس الوزراء ه ترؤس المجلس الأعل للإدارة المحلية. رئيس من دون صلاحيات لمجالس من

المفترض أن تتولّ مهام واسعة، من التنمية والتخطيط حتّ التعليم والخدمات والبيئة، إضافةً إل متابعة تنفيذ القرارات

الدولية ف ما يتعلّق بإعادة النازحين واللاجئين مع هيئة الحم الانتقال مباشرة.

ويفترض أن تحتر هذه الهيئة السلطة التشريعية، الت لا تمثّل أيضاً بمهمتها الموصوفة برلماناً. ذلك أنّها ستؤسس سريعاً

لمؤتمرٍ وطن، بعد حل البرلمان الحال وتجميد العمل بقانون الأحزاب إل حين إصدار قانون جديد. دور هذا المؤتمر

الوطن هو استشاري فقط، ومن دون أن يضطلع بوظائف تشريعية بحجة الحفاظ عل مؤسسات الدولة والحيلولة دون

حل يبتعد وانتهاكات تتعاظم
الاتب : سمير العيطة

التاريخ : 25 يوليو 2016 م

المشاهدات : 4154



تعديل القوانين من قبل هيئة غير منتخبة!

ولا يذكر صراحة أنّ سلطة هيئة الحم الانتقال تطال القضاء أيضاً. فه الت تعيد تشيل المحمة الدستورية العليا

!ن لجنة للعدالة الانتقالية منوطاً بها تحقيق الإصلاح المؤسساتوتعي ،ومجلس القضاء الأعل

تم ابتار مفهوم "هيئة الحم الانتقال" ف وثيقة "جنيف1". وتم تثبيته ف المادة 16 من قرار مجلس الأمن 2118/2013، لنّه

لم ينص سوى عل سلطات تنفيذية. وكرس ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/67 لعام 2013. بل إنّ قرار مجلس

الأمن 2254/2015 حدّد هذه الصلاحيات التنفيذية بضرورة "تأمين استمرارية المؤسسات الحومية"، كما جاء ف المادة 2

.التال 14 تشرين الثان دّد فل 2015، وج30 تشرين الأو من بيان فيينّا ف

كما أنّ الهيئة وطريقة تسميتها تثيران الارتباك. فالهيئة يتم اختيارها بنظام مختلط من قبل مونات مجتمعية عدة وإنشاء

مؤتمر وطن سوري! كما أنّ قراراتها ه بالأغلبية الخاصة، من دون توضيح معن ذلك بدقّة. بل ينظر إل أنّ لهيئة الحم

رئاسة تتضمن 5 إل 10 أعضاء، ه الت تشرف عل جميع المؤسسات الانتقالية. ما يعن أنّ الهيئة تضم عدداً أكبر بثير

من الأعضاء، بنسبة 40 ف المئة من الهيئة العليا للتفاوض و40 ف المئة "للنظام" و20 ف المئة للمستقلين!

."م الانتقالعقيم عبر مفهوم "هيئة الح ّفخ بيان جنيف وقعوا وأوقعوا الجميع ف نص يبدو أنّ واضع

لماذا كل هذا التعقيد المؤسسات إذا كان شرط "المعارضة" لإقامة هذه الهيئة هو رحيل رأس السلطة وجميع من تلطّخت

اتهم ضمن مؤسسات الدولة القائمة، وكذلك علأشخاصٍ وصلاحي التوافق عل أن يتم فأيديهم بدماء السوريين؟ ي

المبادئ الأساسية للمستقبل.

ثم أليس بالأحرى أن تون المعارضة ه الحريصة عل فصل السلطات وعل دولة القانون.. قبل السلطة؟
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